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«كورونا» يهوي بإنفاق الكويتيين على السفر إلى ١٫٢٧ مليار دينار
أحمد مغربي

أظهـــرت الإحصائيــــة 
الفصليــة لميزان المدفوعات 
عن الربــع الثاني من العام 
الحالــي الصــادرة عن بنك 
الكويت المركزي تراجع إنفاق 
الكويتيين على السفر بنحو 
حاد ليبلغ ٨١٫٧ مليون دينار 
مقارنة بنحو ١٫١٩ مليار دينار 
خلال الربع الاول من العام 
الحالي، وهــذا الامر يعزى 
بشكل أساســي إلى انتشار 
جائحة كورونا واغلاق مطار 
الكويت الدولي وذلك ضمن 
التي  الاجراءات الاحترازية 
اتخذتها الحكومة لمنع تفشى 
الوباء شــأنها شأن كل دول 

العالم.
وخلال النصف الأول من 
العام (يناير ـ يونيو)، بلغ 
اجمالي انفاق الكويتيين على 
السفر ما قيمته ١٫٢٧ مليار 
دينار خلال الفترة، مقارنة 
مع انفاق بلغ ٢٫٩ مليار دينار 
خلال النصف الاول من ٢٠١٩ 
وذلك بانخفاض بلغ ٥٦٫٢٪.

وفي تحليل لهذه الأرقام، 
يتبين أن فيها نفقات للطلبة 
الخــارج  فــي  الدارســين 
ومبتعثــين للعــلاج، لكــن 
ذلك يشكل نسبة قليلة من 
الإجمالي المنفق في السياحة، 
والترفيه والطيران والاقامة 
خارج البلاد والمهام الرسمية 
والمشاركة بالمؤتمرات وورش 

العمل في الخارج.
فــي المقابــل، بلــغ انفاق 
(غيــر  للكويــت  الزائريــن 
المقيمين) في الاقتصاد المحلي 
خلال النصف الاول من العام 
٦٦٫٩ مليون دينار، حيث انفقوا 
في الربع الثاني من العام ١٢٫٣ 
مليــون دينار وفــي النصف 

الاول ٥٤٫٢ مليون دينار.
من جهــة أخرى، أظهرت 
البيانات ان تحويلات العاملين 
في الكويت (الوافدون) بلغت 
٢٫٤ مليار دينار في النصف 
الأول مقارنة بتحويلات بلغت 
٢٫١ مليار دينار خلال النصف 
الاول من ٢٠١٩ وبارتفاع بلغ 

.٪١٤٫٢
وخلال الربــع الاول من 
تحويــلات  بلغــت   ،٢٠٢٠
العاملين الوافدين ١٫٣٥ مليار 
دينار وبلغت في الربع الثاني 

١٫٠٥ مليار دينار.
مــن جهة ثانية، تشــير 
التقديرات الأولية لإحصاءات 
ميــزان مدفوعــات الكويت 
للربع الثاني لعام ٢٠٢٠ إلى 
أن الحســاب الجاري (الذي 

من جهة أخرى.
وبلغت الصادرات النفطية 
الكويتيــة ١٫٧٦ مليار دينار 
خلال الريــع الثاني مقارنة 
بصادرات نفطية بلغت ٣٫٦ 
مليارات دينار، لتبلغ اجمالي 
الصــادرات خــلال النصف 
الاول مــن ٢٠٢٠ مــا قيمته 

٥٫٣٦ مليارات دينار.
في مقابل ذلك، بلغ إجمالي 
قيمــة الــواردات الســلعية 
للكويت خلال الريع الثاني 
نحو ١٫٦ مليار دينار مقارنة 
بواردات بلغت ٢ مليار دينار 
وذلك لتبلغ اجمالي الواردات 
السلعية في النصف الاول من 
العام ما قيمته ٣٫٦ مليارات 

دينار.
وفيمــا يتعلق بحســاب 
الخدمات، فقد ســجل عجزا 
بلغــت قيمته نحــو ٣٥٤٫٩ 
مليــون دينار خــلال الربع 
الثانــي مقارنــة بنحــو ١٫٦ 
مليار دينار في الربع الاول.
ان  «المركــزي»  وقــال 
البيانــات الأوليــة تظهــر 
انخفاض قيمة فائض الميزان 

وخصوم مالية بين المقيمين 
وغير المقيمين في الاقتصاد 
المحلــي) لميــزان مدفوعات 
الكويت، تشير الإحصاءات 
الأولية إلــى أن هناك تدفقا 
إلــى الخارج  ماليــا صافيا 
(زيــادة فــي صافــي قيمة 
الاستثمارات في الخارج من 
جانب المقيمين في الاقتصاد 
المحلــي) بلغ نحــو ٧٤٨٫٠ 
مليــون دينار خــلال الربع 
الثانــي لعــام ٢٠٢٠، مقابل 
تدفق مالي صاف إلى الداخل 
بلغ نحو ٦٧٩٫٤ مليون دينار 

خلال الربع السابق.
ونتيجــة للتطورات في 
الحسابات الرئيسية للميزان، 
سجل الوضع الكلي لميزان 
مدفوعات الكويت خلال الربع 
الثانــي لعــام ٢٠٢٠ فائضا 
بلغت قيمته نحــو ١٧٣٤٫٦ 
مليون دينار، مقابل فائض 
بلغت قيمته نحو ٩١٫٣ مليون 

دينار خلال الربع السابق.
أكثر شــمولية  وبنظرة 
إلى وضع ميزان مدفوعات 
الكويت تأخــذ في الاعتبار 

السلعي خلال الربع الثاني 
لعام ٢٠٢٠ بنحو ١٫٦٨ مليار 
دينــار أو ما نســبته ٨٤٫١٪ 
مقارنة بالربع السابق، لتبلغ 
قيمة هذا الفائض نحو ٣١٨٫٦ 
مليون دينــار، مقابل نحو 
ملياري دينــار خلال الربع 

السابق.
وسجل حساب الخدمات 
المعامــلات  (صافــي قيمــة 
المرتبطــة بالخدمــات فيما 
بين المقيمين وغير المقيمين، 
النقــل،  وتشــمل خدمــات 
والاتصــالات،  والســفر، 
والإنشاءات، وخدمات أخرى، 
إضافة إلى الخدمات والسلع 
الحكومية) انخفاضا في قيمة 
العجز خلال الربع الثاني من 
عام ٢٠٢٠ بما قيمته ١٢٩٣٫٤ 
مليون دينار وبنسبة ٧٨٫٥٪ 
ليصل إلى نحو ٣٥٤٫٩ مليون 
دينــار مقارنة بعجز بلغت 
قيمتــه نحو ١٦٤٨٫٢ مليون 

دينار خلال الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات 
الحساب المالي (الذي يسجل 
معامــلات تبــادل أصــول 

التغيــر فــي صافــي قيمة 
الموجودات الخارجية لبعض 
الجهات المسجلة ضمن بند 
«الحكومة العامة»، بالإضافة 
إلى قيمــة إجمالي الأصول 
الكويت  الاحتياطية لبنــك 
المركزي (تغير)، فإن الوضع 
الكلــي لميــزان المدفوعــات 
الواســع يظهــر  بالمفهــوم 
فائضا خــلال الربع الثاني 
لعــام ٢٠٢٠ بلغــت قيمتــه 
نحــو ٢٤٧٫٤ مليون دينار، 
مقارنــة بعجز بلغت قيمته 
نحو ٨٧٫٧ مليون دينار خلال 

الربع السابق له.
المدفوعات هو  وميــزان 
سجل محاسبي ومالي يتم 
فيه تدوين جميع الإجراءات 
المتعلقــة  الاقتصاديــة 
العمليات  بالدول لتسجيل 
التــي تتــم بينهــا  الماليــة 
ويتكون من قســمين الأول 
مخصص للمدين وتســجل 
فيه الإجــراءات المالية التي 
يتم دفعهــا والثاني للدائن 
وتسجل فيه الإجراءات المالية 

التي يتم تحصيلها.

هبط ٥٦٫٢٪ خلال النصف الأول من ٢٠٢٠ بالتزامن مع إغلاق المطار والتشدد في السفر للبلدان شديدة الخطورة

يبــين خلاصــة المتحصلات 
والمدفوعات فيما بين الاقتصاد 
المحلي والاقتصادات الأخرى 
فيما يتعلق بمعاملات السلع 
والخدمات والدخل) ســجل 
فائضا خــلال الربع الثاني 
من عام ٢٠٢٠ بلغ نحو ١٠٨٫٣ 
ملايين دينار، مقابل فائض 
بلــغ نحــو ٢٢٠٫٣ مليــون 
دينار خلال الربع الســابق، 
بانخفاض قيمته ١١٢٫٠ مليون 

دينار ونسبته ٥٠٫٨٪.
ويعزى انخفاض فائض 
الحســاب الجــاري بصفــة 
أساسية وفقا لبيانات بنك 
الكويت المركزي إلى انخفاض 
قيمــة إجمالــي المتحصلات 
المدرجة في الجانب الدائن من 
الحساب الجاري بقيمة بلغت 
نحو ٢٫٢ مليار دينار وبنسبة 
٣٧٫٤٪ مقارنة بالربع السابق 
من جهــة، وانخفاض قيمة 
إجمالي المدفوعات المدرجة في 
الجانب المدين من الحساب 
الجــاري بمــا قيمتــه نحو 
٢١٥٧٫٣ مليون دينار وبنسبة 
٣٦٫٩٪ مقارنة بالربع السابق 

٦٦٫٩ مليون دينار إنفاق الزائرين للكويت على السياحة خلال النصف الأول من ٢٠٢٠رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.. تحويلات الوافدين ترتفع ١٤٫٢٪ إلى ٢٫٤ مليار دينار

ودائع وقروض البنوك الكويتية.. 
تراجعات جماعية في أكتوبر

علاء مجيد

شهد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية تراجعا 
شــهريا بنهاية اكتوبر الماضي بنسبة ٠٫٢٦٪ ليبلغ 
مســتوى ٣٩٫٩ مليار دينــار، متراجعا بقيمة ١٠٥ 
ملايين دينار، مقارنة بمســتوياته المسجلة بنهاية 
سبتمبر الماضي البالغة ٤٠ مليار دينار، وعلى الصعيد 
السنوي، فقد ارتفع الائتمان بنسبة ٤٫٠٦٪ مقارنة 
بمستوياته بنهاية اكتوبر ٢٠١٩، حيث سجل ٣٨٫٣٤ 
مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي 

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٠.
وبالمقابل، شهدت ودائع القطاع المصرفي تراجعا 
بنســبة ٠٫٥١٪ لتصل الى ٤٥٫٧٨ مليار دينار بنهاية 
اكتوبر الماضي، بالمقارنة بتسجيلها مستوى قياسيا 
بلغ ٤٦٫٠٢ مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وعلى 
الصعيد السنوي، فقد ارتفعت الودائع بشكل بنسبة 
٥٪ بزيادة ٢٫١٧ مليار دينار، مقارنة بمستوياتها بنهاية 
أكتوبر ٢٠١٩، ويأتي التراجع الشهري بضغط من سحب 
الحكومة والقطاع الخاص لنحو ٣٠٥ ملايين دينار من 

ودائعهما بالبنوك خلال أكتوبر الماضي.
التسهيلات الشخصية

وبالعــودة الى الائتمان الممنــوح من البنوك 
الكويتية، فقد شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة 
لشــراء سلع معمرة وســيارات، ارتفاعا شهريا 
بنسبة ٠٫٢٥٪ وبقيمة ٤ ملايين دينار بنهاية اكتوبر 
الماضي لتصل الى مستوى قياسي جديد بلغ ١٫٦ 
مليار دينار مقارنة بـــ ١٫٥٩ مليار دينار بنهاية 

سبتمبر الماضي. 
كما شــهدت ايضا القروض المقسطة والتي تمنح 
للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا 
بنسبة ٠٫٧٢٪ بنهاية أكتوبر الماضي لتسجل مستوى 
١٢٫٥٦ مليــار دينار، بالمقارنة بـــ ١٢٫٤٧ مليار دينار 

بنهاية سبتمبر الماضي.
وشــهدت القروض الموجهة لشــراء اوراق مالية 
انخفاضا شهريا بنسبة ١٫٩٪ لتسجل مستوى ٢٫٥٤ 
مليار دينار بنهاية اكتوبر الماضي، بالمقارنة بـ ٢٫٥٩ 
مليار دينار بنهاية ســبتمبر الماضي، وشــهد ايضا 
قطاع النفط والغاز تراجعا شهريا بنسبة ٣٫٣٪ لتسجل 
مستوى ١٫٧٦ مليار دينار بنهاية اكتوبر، بالمقارنة ١٫٨٢ 

مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي. 
انخفاض الودائع

وعلى صعيد الودائع، فقد انخفضت الودائع في 
البنوك الكويتية بنهاية اكتوبر الماضي بنسبة ٠٫٥١٪، 
حيث وصل الى مستوى ٤٥٫٧٨ مليار دينار نزولا من 
الرقم القياسي الذي تم تحقيقه بنهاية سبتمبر الماضي 

والبالغة ٤٦٫٠٢ مليار دينار.
وخفضت الحكومة ١٨٨ مليون دينار من ودائعها 
خــلال اكتوبر الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة 
بالجهاز المصرفي الى ٧٫٦٢١ مليارات دينار بانخفاض 
شهري بلغ نسبته ٢٫٤٪. وعلى صعيد القطاع الخاص، 
فتراجعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة ٠٫٣٢٪ شهريا 
خلال شهر اكتوبر لتصل الى ٣٥٫٩١ مليار دينار بنهاية 
الشهر، بعدما سحب القطاع الخاص ١١٧ مليون دينار 

من ودائعه بالدينار.

«S&P»: انتعاش الاقتصاد الكويتي.. مؤجل حتى ٢٠٢٢
مصطفى صالح

توقعت وكالة ســتاندرد 
آند بورز العالمية للتصنيفات 
الائتمانية، تأخر الانتعاش 
الاقتصادي في الكويت حتى 
عــام ٢٠٢٢، وذلــك فــي ظل 
السلبية لأسعار  الاتجاهات 
النفط العالمية، حيث أشارت 
الوكالة الى ان اعتماد الكويت 
الكبير على القطاع النفطي 
الــذي يبلــغ ٥٣٪ من الناتج 
للبــلاد،  المحلــي الإجمالــي 
ســيؤدي الــى تأخــر النمو 
الاقتصــادي الإيجابــي فــي 
ظل التــزام الكويت كعضو 
في منظمة «أوپيك» بتنفيذ 
تخفيضات إنتاج النفط حتى 

أبريل ٢٠٢٢.
وتوقعــت الوكالــة فــي 
تقرير حديث لها، أن يرتفع 
النمو الاقتصــادي للكويت 
في عام ٢٠٢٢ بســبب زيادة 
صافــي الصادرات مع عودة 
الإنتاج النفطي لمســتوياته 
الطبيعية، وأيضا مع ظهور 
طاقة إنتاج نفطية إضافية، 
متضمنة اســتئناف الإنتاج 
في المنطقة المحايدة المشتركة 
النمو  مع السعودية، ليظل 
الاقتصادي في الكويت قويا.
وحــول توقعاتهــا لأداء 
الاقتصاد الكويت خلال العام 
الحالي والأعوام المقبلة، قالت 
الوكالــة انه مــن المتوقع أن 
تشهد الكويت انكماشا بنسبة 
-٧٪ خــلال العــام الحالي، 
ليعــود ويحقق قفزة بنحو 

الحكومة اتخذت تدابير كثيرة 
خلال أزمــة جائحة كورونا 
الحاليــة، حيث عمــدت الى 
تعديل وضع ســوق العمل 
في البلاد، مــن خلال إحلال 
العمالــة الوطنيــة بدلا من 
العمالــة الأجنبيــة، ولكنها 
ترى أن هذه العملة ستأخذ 
بعضا من الوقت حيث ستتم 

بشكل تدريجي.
وعلى الصعيد الخليجي، 

النفطية وينبع من تخفيضات 
إنتاج أوپيك، جنبا إلى جنب 
مع ضعــف الطلب الإقليمي 
بسبب انخفاض أسعار النفط 
وتقييد النشاط الاقتصادي 
 .١٩-COVID بســبب جائحة
يمثل قطاع الهيدروكربونات 
ما يقرب من ٤٠٪ من الناتج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقي 
التعــاون  مجلــس  لــدول 

الخليجي.

تتوقع «ســتاندرد آند بورز» 
تعافيــا اقتصاديــا متواضعا 
لدول مجلــس التعاون خلال 
الفتــرة ٢٠٢١-٢٠٢٣، مع نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
بنســبة ٢٫٥٪، بعــد انكماش 

بنحو ٦٪ في عام ٢٠٢٠.
وقالــت الوكالــة ان هذا 
الانكماش ينقسم بالتساوي 
نســبيا بين قطاعــات إنتاج 
النفط والغاز والقطاعات غير 

في ظل التزام الكويت كعضو بمنظمة «أوپيك» بتنفيذ تخفيضات إنتاج النفط حتى أبريل ٢٠٢٢

١٤٪ خــلال عــام ٢٠٢٢، قبل 
أن يتراجــع ويســجل نموا 
معتــدلا بنســبة ٨٪ خــلال 
عام ٢٠٢٣، مشــيرة الى انه 
سيكون النمو المركب للفترة 
بين ٢٠٢١ و٢٠٢٣ نحو ٤٫٥٪، 
فيما توقعت الوكالة أن يلعب 
القطــاع غير النفطــي دورا 
محدودا فــي تعافي الكويت 
خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشــارت الوكالة الى ان 

الوكالة تتوقع دوراً محدوداً للقطاع غير النفطي في تعافي الاقتصاد الكويتي بالسنوات القليلة المقبلة

«التسجيل العقاري» يوقف المعاملات
التي لا يتطابق فيها سعر البيع مع «دفتر الدلال»

طارق عرابي

يشــهد السوق العقاري الكويتي مؤخرا 
حركة سريعة في إصدار القرارات المتعلقة 
ببيع وشــراء العقارات، حيث شهد السوق 
مؤخرا إصــدار وزارة التجــارة والصناعة 
لعدد من القرارات المتعلقة بهذا الشأن، فيما 
دخلت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 
على الخــط مؤخرا من خلال قــرار أصدره 
أمس مدير إدارة التســجيل العقاري جاسم 
الفودري وتم تعميمه على كل مكاتب التسجيل 
العقــاري الداخلية والخارجيــة لمطالبتهم 
بالتدقيق على أسعار بيع العقارات قبل إتمام 
معاملة التسجيل. ويأتي القرار الجديد الذي 
أصدره الفــودري، والذي حصلت «الأنباء» 
على نسخة منه، استجابة لطلب من وزارة 
التجارة والصناعة شــددت فيه على وزارة 

العدل بضرورة تزويدها ببيانات السماسرة 
المخالفين بمختلف أنواع المخالفات، والمتعلقة 
بأسعار العقارات الوهمية وغير الحقيقية.

ونــص القرار على عدم إتمام أي معاملة 
عقارية لا يتطابق سعر البيع فيها من قبل 
السماسرة (دفتر الدلال) أو المكاتب العقارية 
مع السعر الحقيقي للعقار، وذلك بعد عرضها 
على خبير الدراية الخاص بتقييم العقارات.

وأشار القرار إلى أنه في حال تقييم خبير 
الدراية بسعر يختلف عن السعر الحقيقي 
المذكور بدفتر الدلال أو تقييم المكاتب المعتمدة، 
يتم رفع الموضوع لــلإدارة لمخاطبة وزارة 
التجارة والصناعة باسم السمسار أو المكتب 
لاتخــاذ اللازم بحقه، كما نــص القرار على 
ضرورة التعميم على خبراء الدراية المعتمدين 
بالعمــل في مكاتب التســجيل العقاري بما 

جاء فيه.

تنفيذاً لتعليمات «التجارة» ولمحاربة الأسعار الوهمية

ميد: «نفط الكويت» 
في طريقها لتوقيع ٣١ برج حفر

محمود عيسى

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، كشفت 
مجلة ميد، أن شركة نفط الكويت تخطط 
لمنح عقود توريد ٣١ برج حفر بقيمة ٢٣٠ 
مليون دينار ما يعادل ٧٥٤ مليون دولار.
وذكرت المجلة أن هذه العقود تأتي في 
إطار جهود شــركة نفط الكويت لتوسيع 

عمليات الحفر والاستكشاف والتطوير.
وبحسب المجلة، فإن شركة نفط الكويت 
تخطط لحفر حوالي ٤٠٠ بئر جديدة للنفط 
الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام 
من ٣٫١٥ ملايين برميل يوميا إلى ٤ ملايين 
برميل بحلول عام ٢٠٤٠. وكانت الأشهر الـ١٢ 
الماضية صعبة بالنسبة لقطاع النفط والغاز 

في الكويت بعد انتشار جائحة كورونا.

تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء»


